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ABSTRACT 

The realization of the desired goals of any projects calls for stipulating its specific resources. 
Likewise, it is presumed that for any project a certain bare minimum level of resources has to be 
allocated; curtailment beyond which inevitably causes deficiency both in achievement and in the 
required level of services. And the opposite would be true if the required resources were made 
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available. The study focuses on the effect of the financial and administrative challenges in 
managing and monitoring of Operation and Maintenance Contracts. 

A sample of historical data was collected and analyzed which confirmed that the deficit in the 
allocation of the funds for O & M contracts vis-à-vis their continually-increasing intrinsic 
requirements constitutes the single most prominent financial challenge due to disregard and  
unawareness even on the part of the owner / financer as to its vital role. On the administrative 
side, multitude of inconsistent and conflicting procedures were found to be among the most 
important challenges. The study concludes several recommendations focusing on the methodology 
of cost evaluation and ways to tackle with different procedural matters. Important among these is 
the setting up of unified criteria to evaluate the budget allocation based on individual size, 
installation type and the operational life span of each project; besides, determining other 
shortcomings and suggesting ways to avoid these and / or limiting their impact on the execution 
of the contract thereby rendering it most suitable for and consistent with the requirements and 
dynamics of O & M projects. 

 
 
 مقدمة. ١
 

لا يخلو مشروع أياً كان حجمه ونوعة من وجود نقص في الإمكانات، يتحدد تأثير ذلك النقص حسب مدى ارتباطه 

يتأثر المشروع في الغالب بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المتغيرة بتغير . بالوظائف الرئيسة للمشروع

فيذ باهتمام ومتابعة أصحاب القرار وتسخر له الموارد كما تحضى فترة التن. حجم وطبيعة العمل في كل مشروع

فينظر إلى . والإمكانات اللازمة، لكن هذا الاهتمام يقل وبطريقة تدريجية بعد اكتمال المشروع وبدء إستخدامة

أعمال ومتطلبات المشروع التشغيلية على أنها أعمال ثانوية يمكن تأجيلها أو تقليصها أو تخفيض الصرف عليها، 

.  الأعمال غير المنظورة منها، كبرامج الصيانة الدورية والوقائية ومتطلبات التطوير والإحلال التدريجيخاصة

هذه النظرة أصبحت ظاهرة مألوفة لدى معظم القطاعات الحكومية إبتداءاً بجهات التمويل التي تتحكم في مستوى 

فجهات التمويل تطالب . نات وتحديد الأولوياتالصرف وانتهاءً بالجهات المستفيدة التي يناط بها توجيه الإمكا

وباستمرار إلى خفض الصرف على مشاريع التشغيل والصيانة دون النظر في مكونات واحتياجات كل مشروع، 

في المقابل نجد أن الجهة المستفيدة تميل إلى الصرف على الأنشطة المنظورة والآنية، على حساب الأعمال غير 

ال التشغيل والصيانة بمختلف أنواعها دون إدراك تأثير ذلك على الأداء التشغيلي وحجم المنظورة ومن أهمها أعم

 .التكلفة المستقبلية

 أدبيات البحث. ٢

أحدهما، عدم وجود إتفاق : تحدد في الغالب احتياجات مشاريع التشغيل والصيانة من خلال تقديرات عامة لسببين

م معرفة الوضع القائم للمنشآت المراد تشغيلها وصيانتها وتحديد عام حول مستوى الأداء المطلوب، والأخر، عد

وغالباً ما تستكثر الجهات التمويلية الصرف على أعمال التشغيل والصيانة مع أنها أحد أهم . متطلباتها الحقيقية

ييمر، ر(عوامل الحفاظ على مكونات المشروع الطبيعية والمستحدثة والتي صرف علي إنشائها المبالغ الكبيرة 

يعتقد أن أهم مسببات قصور الأداء في برامج التشغيل والصيانة، هو أن مستوى ). ١٩٩٢شريف و بوشنان، 
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تشانتر و سوالوا، ( العمل يكون فيها على أساس ما يتوفر من إعتمادات مالية وليس على أساس ما هو مطلوب 

لقطاعات تضرراً من نقص الموارد، وهذا يعتبر قطاع التشغيل والصيانة من أشد ا). ١٩٩٧، إنجيليتور، ١٩٩٦

ليس في الدول الفقيرة فحسب بل أيضاً في الدول الغنية، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن مقدار العجز في 

وأن ). ١٩٩٦ميكلين، ( بليون دولار ٢٦الصرف على المنشآت التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 

منظمة كتاب (آت أصبحت تعاني من تدني في مستوى الخدمات وعلى رأسها الصيانة  بالمئة من تلك المنش٥٨

حتى اضطرت العديد من الجامعات إلى صرف مبالغ طائلة من مخصصاتها السنوية من أجل ). ١٩٩٠التعليم، 

لصيانة خلال إعادة تأهيل مرافقها التعليمية والخدمية إلى المستوى اللائق، وذلك بسبب الإهمال في تطبيق برامج ا

اللازمة في الغالب ) المالية والبشرية(تحدد الموارد ). ١٩٩٦ميكلين، ( السنوات الماضية من عمر تلك المنشآت 

من خلال بيئة تنافسية، لكنها في معظم الأحيان لا توفر بالقدر المطلوب، سواء في الجوانب الإدارية أو التنفيذية، 

 توزع بالشكل الذي يواكب مكونات المشروع وطريقة تشغيله وما تحتاج كما أن الموارد المتاحة للمشروع قد لا

كما أن كمية الصرف على المشاريع يتفاوت بشكل ). ١٩٩٦تشانتر و سوالوا، ( إليه من متطلبات مادية وفنية 

، ومكتب ١٩٩٦تشانتر و سوالوا، ( كبير من قطاع لأخر، مع عدم وجود معايير واضحة تبرر تلك التفاوتات 

يفترض أن تكون إدارة التشغيل والصيانة داخل الجهات المستفيدة من المشروع هي ). ١٩٩١اشونال إدت، ن

المالك (لكنه من المفيد أن تكون جميع الأطراف ذات العلاقة ). ١٩٩٧أدهمر، (المسؤولة عن تقدير الإحتياجات 

اته، وأن توفر لهم المعلومات اللازمة على إطلاع تام بمكونات المشروع ومتطلب) والمقاول والمستخدم والمورد

وذلك على ). ١٩٨٦، بويل، ١٩٩٩العرجاني، (وبشكل يمكن من الإستفادة منها ويجعلها في متناول يد الجميع 

هذا مع الأخذ في الحسبان ). ١٩٩٨بدويل، (اعتبار أن معرفة المتطلبات أحد العوامل المهمة في تقدير التكلفة 

كيرتس (لسوق وكذلك التوريد بكميات عالية لما لذلك من مردود إيجابي على خفض التكلفة التغيّر التقني وأسعار ا

 ).١٩٩٦يللران، ) (١٩٨٦بويل، (، ) ١٩٨٩وكوك، 

 

لم يكن الشح في الإعتمادات هو العائق الوحيد في وجه تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب، بل لقد كان لسوء تقدير 

فيدة دوراً هاماً في هذا الجانب، كما يعزى سوء تلك التقديرات إلى عدم توفر الإحتياجات من قبل الجهات المست

حيث أصبح يعهد بتشغيل وصيانة هذه المشاريع إلى مقاولين غير متخصصين . الخبرات التي يمكن أن تقوم بذلك

ء الأعمال في هذا ويعتبر عدم أدا). ١٩٩٠تيونتن، (وليس لهم خبرات سابقة في نفس مجال الأعمال المناطة بهم 

وقتها سبب في تراكم الأعطال التي قد يتعذر معالجتها مستقبلاً دون إعادة تأهيلها كاملة، وعلى العكس من ذلك 

التعليم، -مفكرة المحررين) (١٩٩٧هاوكنز، (عندما تكون برامج الصيانة موجهه وتؤدى في أوقتها المحددة 

ي الولايات المتحدة الأمريكية من أن عدم تقييم الأوضاع وهذا ما تؤكدة إحدى الدراسات التي أعدت ف). ١٩٩٧

 ترليون دولار لمواجهة متطلبات ١,١٥٢بالشكل الصحيح وحل المشكلات في وقت مبكر، كلف الحكومة الأمريكية 

هذا بالإضافة إلى أهمية تحديد نوع العقد واستراتيجية التنفيذ التي تمثل أهم ). ١٩٩١لويس، (الصيانة الحالية 

كما يجدر التنويه إلى ضرورة إختيار ). ١٩٨٦بويل، (رارات التي تتخذ في المراحل الأولى من حياة المشروع الق

المقاولين على أساس المعرفة والقدرة على أداء المهام، إلى جانب مراعاة سمعة المقاول وإمكاناتة المادية والبشرية 

شكل جيدعند استخدام عقود الإستعاضة نظراً لعدم إكتراث ومدى جاهزيتة لأداء العمل، وأن يتم إدارة التكاليف ب

 ).١٩٩٦تشانتر و سوالوا، (المقاولين بإرتفاع التكاليف 
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 طبيعة التحديات. ٣

لكل مشروع متطلباته الخاصة، منها ما يمكن توفيره بسهولة ومنها ما يصعب أو يتعذر توفيره لأسباب فنية أو 

راً ما تتأثر بسياسات وتوجهات الجهة التمويلية والمستفيدة على حد سواء، كما أن عملية التوفير تلك كثي. مالية

برزت تلك التحديات بشكل أكبر عندما بدأت المنشآت . ويتولد عنها مجموعة من التحديات المالية والإدارية

 الصيانة أمراً والأنظمة تتقادم وارتفع حجم متطلباتها، ذلك لأن لكل نظام أو منشأة عمراً إفتراضياً بعدها تصبح

هذا العمر يطول وينقص بحسب مستوى تطبيق برامج الصيانة الوقائية والعلاجية، والتي تعتمد إلى . غير مجدياً

إن أثر النقص في الاعتمادات يزداد أهميه عندما يصبح من غير . حد كبير على مدى توفر الاعتمادات اللازمة

نص عليها كتيبات التشغيل، أو عندما يصبح من الضروري إعادة الممكن تطبيق برامج الصيانة والتشغيل حسبما ت

تأهيل معدة أو آلة تجاوزت ساعاتها التشغيلية الحد الأعلى المسموح به ولم يطبق في حقها برامج الصيانة 

 .والعمرات المفترضة

 

مولة لمتطلبات تجاهل الجهة الم) ١: ظهرت التحديات المالية في بيئة التشغيل والصيانة على عدة صور منها

المشاريع الحقيقية، حيث أصبح يحدد سقف أعلى لقيم العقود، ومن ثم تطالب الجهات المستفيدة أن تتعامل مع ذلك 

على الجانب الفني عند ترسية ) أقل العروض(تغليب الجانب المالي ) ٢السقف المالي بغض النظر عن التبعات، 

الطلب ) ٣، حيث يشترط أن يكون المرشح مقبول فنياً ومالياً، العطاء، مع أن الأنظمة تنص على العكس من ذلك

هذه العوامل . المتكرر على تخفيض قيم العقود وبنسب محددة تفرض على الجهات المستفيدة حتى بعد الترسية

ترسية العروض على مقاولين غير ) ١مجتمعة ولدت ضغوط متزايدة على الأجهزة الاشرافية وتسببت في؛ 

) المستعاض منها وغير المستعاض(صعوبة توفير المواد وقطع الغيار ) ٣ظيف عمالة غير مؤهلة، تو) ٢مؤهلين، 

تقاعس المقاول عن تأدية التزاماته التعاقدية خاصة بعد أن يكتشف أن العرض المتقدم ) ٤بالكم والنوع المطلوب، 

 .به لا يغطي تكاليف الأعمال المطلوبة

 

فعند تناقص الاعتمادات . الية، بل تزامن مع ذلك مجموعة من التحديات الإداريةلم يقتصر الأمر على التحديات الم

المالية يظل بالامكان عمل بعض التدابير الإدارية التي قد تساعد على توظيف الإمكانات المتاحة بما يضمن على 

من الإبداع الإداري وقدرة لكن هذه التدابير تقابل باجراءات وأنظمة روتينية تقلل . الأقل الحد الأدنى من الأداء

عدم السماح للجهات المستفيدة ) ١من تلك التحديات على سبيل المثال؛ . التعامل مع المستجدات والمشاكل الطارئة

صعوبة التحكم في أداء المقاول من خلال ) ٢من وضع حد أدنى للإجور يساعد على استقطاب عمالة مؤهلة، 

عدم منح ) ٣.  عليها في العقد، نتيجة لطول الإجراءات اللازمة للتطبيقاستخدام نظام تطبيق الغرامات المنصوص

الجهاز الإشرافي الصلاحيات الكافية لإتخاذ القرارات اللازمة خاصة في الظروف الحرجة والطارئة التي لا يتسع 

 المستندية كثرة الإجراءات) ٤. الوقت لاتباع الإجراءات النظامية كإصدار الإنذارات وإعطاء المهل الزمنية

الخاصة بقطع الغيار والبنود القابلة للتعويض وعدم التفريق بينها من حيث القيمة والأهمية، حيث يتساوى في ذلك 

. قطعة غيار بقيمة خمسة ريالات وأخرى بقيمة خمسمائة الف ريال، وقطعة غيار لعمل عادي وأخرى لعمل طارئ

وجود إختلاف في الرؤى والأهداف بين ) ٦. على أداءهتأخير صرف مستحقات المقاول مما ينعكس سلباً ) ٥

كالقانونية والمالية (الجهات ذات العلاقة داخل التركيبة الإدارية للجهة المستفيدة، فهناك إدارات تنظيمية 

من أولوياتها نظامية الإجراء بغض النظر عن كم من الوقت يستهلك في استكمال ذلك الإجراء، ) والمشتريات
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عدم توفر الكوادر الكافية والمدربة في التخطيط ) ٧.  تنفيذية ذات مسؤولية مباشرة عن سرعة الإنجازتقابلها جهة

والتنظيم والتوجيه لإستغلال الموارد المتاحة، علماً أن صرف وتركيب قطع الغيار وتحديد مدى الحاجة إلى 

ى تدريب الكوادر واستعدادها للقيام إستبدالها وكذلك تحري عدالة الأسعار يعتمد إلى حد كبير على حجم ومستو

 .بهذا النوع من المهام

 

إن تطبيق الأنظمة واللوائح واتباع الإجراءات المنصوص عليها أمراً مطلوباً، لكن المشكلة تكمن في إسلوب 

ولذلك فإن تعدد الإجراءات وطول الوقت المستهلك في تطبيقها يمثل . التعامل معها ومستوى ادراك الغاية منها

بطء في اتخاذ القرار وزيادة ) ١حدى كبير للقائمين على إدارة عقود التشغيل والصيانة، وذلك لما تتسبب فيه من؛ ت

صرف ) ٣توفير مداخل نظامية لتخلي المقاول عن تأدية التزاماته التعاقدية و ) ٢حجم الأضرار المالية والفنية، 

 .إلى أعمال روتينية وتقليدية) ياًفنياً وإدار(الجهاز الإشرافي عن الأعمال الإبداعية 

 مواصفات العقود. ٤

هناك نوعان أساسيان من العقود في بيئة التشغيل والصيانة؛ النوع الأول، عقود الإنجاز، وهذا النوع لا يشترط فيه 

 فيها النوع الثاني، عقود توريد العمالة، ويشترط. حد أدنى من العمالة، ويقاس مستوى الأداء حسب الإنجاز الفعلى

حد أدنى من العمالة ويعتمد قياس مستوى الإنجاز إلى حد كبير في هذا النوع على مدى تواجد العمالة على رأس 

فمن إيجابيات عقود الإنجاز فتح مجال الإبداع في إدارة . لكل نوع من هذين النوعين إيجابياته وسلبياته. العمل

ض التكلفة خاصة في مخصصات اجور العمالة وتوظيف الإمكانات المتوفرة، مع منح فرصة أكبر لخف

لكن من سلبياته إخفاق العديد من المقاولين في توفير المتطلبات الإدارية والفنية، والعجز عن ). ١٩٩٧أنونيميس،(

والعكس في عقود توريد العمالة، . توظيف الإمكانات، مع وجود خلل في تقدير حجم الإمكانات والكفاءآت المطلوبة

لهذا أصبحت عقود . مكانات من قبل الجهات المستفيدة بشكل أدق ينعكس إيجاباً على مستوى الأداءحيث تقدر الإ

توريد العمالة هي الأكثر قبولاً لدى العديد من الجهات الحكومية خاصة تلك التي ليس لديها القدرة الادارية 

 .لمواجهة متطلبات التحكم والمتابعة التي تتطلبها عقود الإنجاز

 

 عقود توريد العمالة في الغالب من ثلاثة بنود رئيسة؛ الأول، بند العمالة ويشترط فيه توفير حد أدني من تتكون

، تحدد لها قيمة معينة من إجمالي قيمة العقد )مستعاضة وغير مستعاضة(الثاني، بند المواد وقطع الغيار . العمالة

ثالثاً، بند الأعمال التكميلية، ويحتوى على . ا بعديقوم المقاول بتوفيرها حسب حاجة المشروع ويعوض عنها فيم

تدار هذه البنود من خلال الأنظمة . مجموعة من الأعمال تسعر من قبل المقاول ويسدد له بمقدار ما نفذ من كميات

واللوائح الحكومية المنصوص عليها والتي لا يمكن تجاوزها إلا بأذن صاحب الصلاحية الذى يكون في الغالب في 

كما أن إيقاع العقوبة . ى أعلى من مستوى الجهاز الإشرافي ويحتاج إلى مخاطبة رسمية وإجراءات روتينيةمستو

على المقاول في حالة التقصير في الأداء أو عند التأخر في توفير متطلبات المشروع من مواد أو قطع الغيار 

ية أخرى كالإدارة المالية وإدارة يتطلب إلى إجراءات نظامية ومهل زمنية وكذلك التنسيق مع جهات إدار

وهذا يضع الجهاز الإشرافي أمام صعوبات فنية وإدارية عديدة خاصة . المشتريات لاستكمال الإجراءات النظامية

كأعمال الصيانة الوقائية الدورية (في حالة الأعمال الطارئة أو عند إرتباط تنفيذ الأعمال بأوقات ومواسم محددة 

 ").الصيانة الشتوية"لا خلال فصل الصيف التي لايمكن عملها إ
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 العمالة. ١ .٤

يستأثر بند العمالة بالحض الأوفر من قيمة العقد، . لكل بند من البنود الثلاث الرئيسة طبيعتة ومتطلباته الخاصة

 بالمئة من قيمة العقد، والباقي ٧٠-٦٠حيث قد تبلغ نسبة ما يصرف على هذا البند في بعض المشاريع من 

 بالمئة بالنسبة للمواد ٢٥-١٨ في الغالب على المواد وقطع الغيار والأعمال التكميلية بنسب تتراوح من يصرف

يتم الصرف على بند العمالة حسب كشف الرواتب .  بالمئة بالنسبة للأعمال التكميلية١٠ -٧وقطع الغيار ومن 

رة العقد، خاصة بعد استكمال عمالة الشهري المعد من قبل المقاول، ويكون الصرف عليه شبة ثابت خلال فت

ولهذا فإن إدارة الموارد البشرية مالياً لا تشكل إي صعوبة، لكن المشكلة تكمن في كيفية توظيفها والتأكد . المشروع

التواجد والإنتاجية، حيث قد لا تتواجد ) ١وهذا في واقع الأمر يتطلب إلى؛ . من أهليتها للقيام بالمهام الموكلة إليها

الثاني، أهلية العمالة لتنفيذ الأعمال . ، وقد تكون متواجدة ولكنها غير منتجة)متسيبة(الة بالاعداد المطلوبة العم

حسب الأصول الفنية، فكثير من العمالة غير مؤهلة وبالتالي فإن إحتمالية تنفيذ الأعمال بشكل غير فني أمراً 

اح بفرض حد أدنى للأجور، وترك الباب مفتوح أمام المقاول وهذا أحد النتائج السلبية الواضحة لعدم السم. وارداً،

ثالثاً، الحد من الأثار السلبية لتدني مستوى الروح المعنوية لدى العمالة المستأجرة . لتحديد الأجور المناسبة له

 لدى نتيجة قلة وتأخر صرف المستحقات، والتي تلعب دوراً جوهرياً في سوء الأداء، بل وقد تولد روح إنتقامية

 .بعض العاملين عند تأدية الأعمال كردة فعل لتخفيف الضغوط النفسية

 

والغريب في الأمر أنه مع ارتفاع نسبة مخصصات أجور العمالة في العقود، نجد أن مردود ذلك على مستوى 

يم والسبب في ذلك يعود في الأصل لتدني الق. الأداء ودرجة المحافظة على الأنظمة والخدمات كان محدوداً

وهذا ما حدى بالعديد من المقاولين إلى تخفيض أجور العمالة على إعتبار أن ذلك أحد أهم . الإجمالية للعقود

للتغلب على أثار توظيف العمالة غير المؤهلة، تم . مصادر التحكم في قيمة العرض المالي للمشروع أثناء المنافشة

دف الإحتفاظ بالخبرات التراكمية والمعرفة بطبيعة اشتراط ترحيل العمالة المدربة من عقد لأخر، وذلك به

ولكن مع كل ذلك تظل هناك إشكالية قائمة، وهي أن الخبرات غير مستوطنة أي تزول بزوال . المشروع ومكوناته

 .العمالة المدربة

 

 المواد وقطع الغيار. ٢. ٤

شل البرامج التنفيذية خاصة المتعلق منها تعتبر المواد وقطع الغيار المحرك الأساس للعملية التشغيلية، فبدونها تن

كما أن توفير متطلبات المشاريع من مواد وقطع غيار ليس بالأمر . بتشغيل وصيانة الأنظمة الكهروميكانيكية

اليسير، بل إن الأمر يزداد صعوبة عندما لا تتوفر تلك المتطلبات في الأسواق المحلية، مما يستدعي جلبها من 

زد على ذلك صعوبة الحصول على عروض أسعار مرادفة . والمال الكبير في البحث والتوريدالخارج وبذل الجهد 

حيث نص . للتأكد من عدالة الأسعار وإستيفاء الإجراءات النظامية عند التوريد من غير الوكيل أو الشركة الصانعة

إحضار ثلاثة عروض على على ضرورة ) ١٤٠٢وزارة المالية والإقتصاد الوطني، (نظام المشتريات الحكومية 

كما إن . الأقل يختار من بينها العرض الأقل سعراً، شريطة أن يستوفي ذلك العرض المواصفات الفنية المطلوبة

طول وتعدد الإجراءات المستندية تعيق في العادة من وصول المواد وقطع الغيار في وقتها المناسب وبالتالي يتأخر 

هذه المشكلة يمكن أن تحل من خلال توفير مخزون كافي من المواد وقطع . تنفيذ برامج الصيانة عما خطط لها
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الغيار اللازمة، وهذا يعتبر أحد الحلول المهمة في هذا الجانب، ولكن السؤال هو كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل 

لأجهزة النقص القائم في المخصصات المالية لهذا البند؟، وهذا بالفعل يمثل تحدي حقيقي تعاني منه معظم ا

 .الإشرافية على أعمال التشغيل والصيانة كما اشير آنفاًً

 

أن عدم توفير المخزون اللازم من المواد وقطع الغيار، يعني عدم القدرة على التخطيط والبرمجة السليمة للأعمال 

ما يحصل في وهذا بالفعل . المطلوبة وبالتالي عدم الحفاظ على استمرارية تشغيل الأنظمة عند المستوى المطلوب

ظل توفر الحد الأدنى من المتطلبات، حيث يفترض أن يظهر هناك تقصير في البرامج التطويرية، ويصبح لا 

خاصة عندما . مجال للقيام بأي أعمال تأهيلية أو إحلال في ظل المخصصات المتدنية لبند المواد وقطع الغيار

لذا تجدر الإشارة إلى . أكثر من مقاول غير مؤهليكون قد مضى على تشغيل المشروع عدة سنوات وتعاقب عليه 

إن الاقتصاد في الإنفاق على بند المواد وقطع الغيار يعنى بداية النهاية لعمر الأنظمة والخدمات والوصول بها إلى 

 .أدنى مستوى من التشغيل

 

 واقع الصرف على البنود المختلفة. ٥

ل والصيانة، تم تحليل ومناقشة واقع الصرف في سبعة لتصوير جوانب القصور في الصرف على مشاريع التشغي

من عقود التشغيل والصيانة، ولمدة إجمالية تجاوزت العشرون عاماً تقريباً، كانت موزعة حسب المدة الزمنية لكل 

 ).١الشكل(عقد والمحددة نظاماً بثلاث سنوات 

 

في المملكة، مساحةً وحجماً وتكويناً، ومضى  يعتبر من أكبر وأهم المشاريع التعليمية ∗لمشروع كانت تلك العقود

علي إنشائه ما يقارب الربع قرن، كما تعاقب على تشغيلة وصيانتة عدد من المقاولين من خلال عقود متفاوتة القيم 

 .الإجمالية والقيم الانفرادية لكل بند من بنود العقد الأساسية

                                                 
المنطقة الأكاديمية تتكون من مجموعة مباني مستقلة . ع الدراسة من منطقتين رئيستين؛ منطقة أكاديمية ومنطقة للخدماتيتكون مشرو ∗

للكليات الطبية والمستشفى الجامعي والكليات العلمية والنظرية ومبنى الإدارة والعمادات المساندة والمكتبة المركزية والمسجد الجامع 

 طالب ٤٦،٠٠٠كما يقدر عدد المستخدمين لهذه المنطقة بـ . اندة بمساحة إجمالية تقدر بمليونين متر مربعوغيرها من الخدمات المس

تحتوى هذه .  عضو هيئة تدريس وموظف بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الزائرين والمستفيدين من الخدمات الصحية والثقافية١٢,٠٠٠و

من أبرز هذه . الميكانيكية والكهربائية والتمديدات والشبكات المستخدمة في نقل الخدمات المختلفةالمباني على العديد من الأجهزة والمعدات 

 وأنظمة انذار الحريق والإطفاء بالسوائل وبغاز الهالون وثاني أآسيد الكربون ومصاعد وأجهزة التحكم )AHU(الأجهزة وحدات مناولة الهواء 
هذا الى جانب التمديدات والأدوات الصحية والكهربائية والعناصر المدنية والمعمارية والأثاث . ولوحات آهرباء وغيرها آثير يصعب سردها

 مليون آيلو ١٥ست مبردات سعة آل مبرد منظومة من الخدمات من أهمها؛  على يوتحمنطقة الخدمات وت. وغيرها من القطع المتحرآة
 ست أبراج تبريد تحتوي على مراوح لتحريك بها يوجد و. الساعة/ر آيلو آل٣٦٢٨٠ وست غلايات بسعة)  طن تبريد٥٠٠٠(ساعة /آلر

آما . تستخدم في تبريد المعدات للتخلص من الحرارة المكتسبة إلى الجو الخارجيالتي الهواء وأحواض لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة 
يتم . ى جانب العمل آمولدات طوارئ للمنطقة الأآاديميةنظمة إلالأستخدم لتشغيل ت ميجاوات ٦٠ضم أربعة توربينات غازية بقدرة آاملة ت

 .الساعة/٣ م٣٦٠٠التحكم في جميع هذه الأنظمة بطريقة نظام الهواء المضغوط الذي يوفر بواسطة ثلاث ضواغط قدرة الواحد منها 
 

.  على نظام مركزي واحـد     بالخدماتتزويدها  مرافق تعتمد في    الذا إلى جانب أن جميع      هبطريقة تكاملية،   جميع الأنظمة والخدمات    تعمل  

 لكل نظام من هذه الأنظمة نظام احتياطي، بمعنى إذا كانت حاجة إمداد الجامعة من الطاقة الكهربائية هي اثنان من مولدات الطاقـة                       يوجد
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الشكل 1:  القيم الإجمالية للعقود وبنودها الأساسية في عقود التشغيل والصيانة 
المختلفة

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

1406-1403 1409-1406 1411-1409 1414-1411 1417-1414 1420-1417 1423-1420

فترة العقود (بالسنوات)

(0
00
،0

00
) ي 
ود
سع
 ال
ال
ري
بال

مة 
لقي
ا

المواد وقطع الغيار أجور العمالة قيمة العقود الإجمالية

 

لقيم من عقد لآخر، مع انخفاض ملحوظ في الاعتمادات المالية خلال السنوات الأخيرة  يتضح تذبذب ا١من الشكل

كما يلاحظ أيضاً، تقارب مستوى الصرف على بند الأجور في . من عمر المشروع وبالأخص في العقد الأخير

لعقد الخامس حيث تغير الحال تماماً في ا. العقود الأربعة الأولى، والعكس من ذلك في بند المواد وقطع الغيار

خفضت مخصصات العمالة وزيدت مخصصات المواد وقطع الغيار، بينما حدث العكس في العقد الذي يليه حيث 

لكن ما حدث في العقد الأخير يختلف تماماً . زيدت مخصصات الأجور وخفضت مخصصات المواد وقطع الغيار

.  وبند المواد وقطع الغيار على حد سواءعن ماحصل في بقية العقود فقد خفضت مخصصات كل من بند الأجور

وهذا الإضطراب في تحديد التكاليف يوحي بالعشوائية في تقدير التكاليف وأنه لم تكن هناك منهجية واضحة أو 

 .أساس علمي لدى جهة التمويل تحدد من خلاله المتطلبات حسب تكوين ومواصفات المشاريع الحقيقية

 

ند العمالة وبند المواد وقطع الغيار على اعتبار أنهما أهم بندين لاستمرار لدراسة مستوى الصرف على كل من ب

العملية التشغيلية، تم مقارنة واقع الصرف على هذين البندين بيانياً خلال الفترة المنصرمة من عمر العقد الحالي 

ئم في مقابل خطوط ، الذي يشتمل على منحنيات واقع الصرف التراكمي في العقد القا٢كما هو موضح في الشكل

                                                                                                                                                  
 .باقي الأنظمة الأخرى   أحدهما يعمل كمولد احتياطي والآخر يفترض أن يكون تحت الصيانة وكذلك الحال بالنسبة ل              آنن آخر اوجد اثن يفإنه  

 يعـد الوضـع     لكنه مع تقادم الأنظمة وضعف برامج الصيانة المطبقة خلال فترات التشغيل المنصرمة التي تجاوزت العشرون عاماً لـم                 

 ـكما ، في الوضع الطبيعيالتشغيلي لهذه الأنظمة    إلـى  ،املم يعد يتوفر النظام الاحتياطي اللازم لضمان استمرار العملية التشغيلية لكل نظ

فـي معظـم    وهذا ما جعل حدوث الأعطال في السنوات الأخيرة أمـرا مألوفـا             .  في مستوى أداء معظم الأنظمة     الملموسجانب التراجع   

  اليوميـة  عدد السـاعات التشـغيلية    الخدمة نتيجة إرتفاع    الطلب على   في  ازدياد  الخدمات  تراجع في أداء الأنظمة     ال صاحب هذا . الأنظمة

 أصبحت معظم الكليات والمعاهد في السنوات الأخيرة تعمـل علـى            حيث،  المختلفةلمرافق  ل تمديد ساعات الاستخدام     سببوذلك ب  للأنظمةً

زيـادة   انعكاس سلبي واضح على تهالك الأليات و       مما كان له  . المستخدمين الأعداد الكبيرة من     يعابستمن أجل ا  فترتين صباحية ومسائية    

 .ر المواد وقطع الغياالطلب علىحجم 
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من الشكل يتضح أن . ميل معدلات الصرف المفترضة حسب المبالغ المعتمدة لكل من البندين في العقد الحالي

الصرف على بند الأجور يتم بمقدار ثابت ومتوائم مع المعدل المفترض للصرف، السبب في ذلك هو أن حساب 

الراتب الشهري للعامل (ف شبه ثابت طوال عمر المشروع التكلفة الإجمالية لهذا البند يتم على أساس معدل صر

 .، ولهذا لا يوجد عجز في الصرف على هذا البند)مضروب في عدد العمالة

 

على العكس من ذلك في بند المواد وقطع الغيار حيث نجد الفارق كبير بين منحنى واقع الصرف التراكمي وخط 

 مقدار الصرف يزيد وينقص بحسب الحاجة إلى توفير ، نظراً لأن)٢الشكل (ميل معدل الصرف المفترض 

 .متطلبات العملية التشغيلية اليومية

 

 لذا نجد أن الصرف على هذا البند في بداية العقد كان متمشياً تقريباً مع المعدل المفترض للصرف، وذلك لأن 

نفيذ معظم أعمالها خلال فصل الشتاء التي يتم ت(الأعمال المراد تنفيذها لم تحدد بعد ولأن موسم الصيانة الشتوية 

لم يحن بعد حيث ) حينما يصبح بالإمكان إيقاف الأنظمة بالتناوب على شكل مجموعات لأغراض الصيانة الدورية

تغير الأمر فيما بعد وبالتحديد بعد الشهر الثامن من عمر العقد . كانت بداية العقد الحالي في نهاية فصل الشتاء

وظل عند نفس المعدل تقريباً لأسباب عديدة يصعب التطرق لها في ) د لأعمال الصيانة الشتويةعندما بدأ الإستعدا(

السؤال القائم هو، كيف يمكن للجهاز الإشرافي في ظل تزايد المتطلبات ومحدودية الاعتمادات تغطية . هذه الورقة

 بين واقع الصرف ومعدل التجاوز الجزئي والكلي في الصرف، والذي يمكن معرفته من خلال حساب الفرق

وكيف سيكون مستوى الصرف على . ٣الصرف المفترض شهرياً وعند نهاية عمر العقد كما هو مبين في الشكـل

وإذا كان لا يمكن تجاوز المبالغ المعتمدة للصرف على هذا . المشروع خلال الأشهر المتبقية من عمر المشروع ؟

، فإن ذلك يستوجب خفض معدل الصرف بمقدار )يون ريال تقريباًً مل١٦المحددة في مشروع الدراسة بـ (البند 

إن تحديد معدل الصرف على بنود العقد . كبير جداً خلال الأشهر القادمة بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك

رد، شريطة أن يكون ذلك المعدل المفترض مبني على المختلفة أمر مطلوب ويعتبر الأسلوب الأمثل في إدارة الموا
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وهذا . أساس حجم الموارد اللازمة التي تفي واقعياً بمتطلبات العملية التشغيلية، وليس على أساس الموارد المتاحة

، ١٩٩٧، إنجيليتور، ١٩٩٦تشانتر و سوالوا، ( ما يطالب به في هذه الدراسة وتشير إليه العديد من الدراسات 

وهذا ما لم يحصل على أرض الواقع حيث يلاحظ من الشكل أن معدل الصرف الحقيقي على ). ١٩٩٦ين، وميكل

 .المواد وقطع الغيار والمبني على الحاجة الفعلية يفوق المعدل المفترض بفارق كبير

 

  انعكاساته و مردودة-مستوى الصرف . ٦

بند المواد وقطع الغيار أو إنخفاضه لا يعني من واقع الممارسة الفعلية نجد إن ارتفاع معدل الصرف على 

فمردود الإنفاق على هذا البند يدخل في تحديده . بالضرورة مقدار الإستثمار المالي في أنظمة وخدمات المشروع

المبالغة في الأسعار ) ٢تغيير معدل صرف العملات والرسوم الجمركية وغيرها، ) ١: عدة اعتبارات من أهمها

والمقاولين، حيث قد يتعاون الطرفان على حساب رفع الأسعار، خاصة عندما يكون التوريد بقيم من قبل الموردين 

ذلك لما له من دور . مستوى التدقيق ومتابعة أسعار السوق من قبل جهاز الإشراف) ٣. مستعاضة من قبل المقاول

أسلوب التوريد، ) ٤. سعارفعال في التحري عن قيم المواد والحد من تلاعب الأطراف المستفيدة من رفع الأ

فالتوريد بكميات كبيرة يختلف عن التوريد بكميات قليلة والتوريد المباشر من الوكلاء والشركات الصانعة يختلف 

لهذا فإن حجم مردود الإنفاق على هذا . عن التوريد عن طريق السماسرة، كما يختلف التوريد بالنقد عنه بالمؤجل

لذا يفترض أن تلعب هذه العوامل دوراً هاماً في تغيير مستوى . امل ومدى التحكم فيهاالبند يتغير بتغير هذه العو

الأسعار ومقدار الإستثمار لصالح المشروع، وهذا ليس مجال البحث في هذه الدراسة، لكنه قد يتم التطرق إلى 

 . الغيارشيء من ذلك عند الحديث عن كيفية قياس مقدار العجز في الإنفاق على بند المواد وقطع

 

ولكن ما نود التعرف عليه في هذا الجزء من . لقد تم التعرف آنفاً على واقع الصرف على بند المواد وقطع الغيار

البحث، هو معرفة الحد الأدنى والأعلى للصرف على بند المواد وقطع الغيار في مشروع الدراسة والذي يمكن 

في الصرف على متطلبات المشروع حالياً، وتقدير التكاليف أو التجاوز ) القصور(على ضوئه قياس مستوى العجز 

لنقاط  )Regression Line(∗ لتحديد مستوى الحد الأدنى للصرف، تم تحديد خط الانحدار. المطلوبة مستقبلاً

انطلاقاً من أن ). ٣الشكل (توزيع واقع الصرف الشهري التراكمي على بند المواد وقطع الغيار في العقد القائم 

من وضع خط . ف عند ذلك المستوى سيمكن من تشغيل وصيانة الأنظمة والخدمات عند أدنى حد من الأداءالصر

يمكن تحديد مقدار العجز ) إلى الأسفل(على الشكل وعلاقته بخط معدل الصرف المفترض ) الحد الأدنى(الانحدار 

 حجم المبلغ الواجب توفره شهرياً كي في المبالغ المعتمدة للصرف على المواد وقطع الغيار، والذي بدوره يمثل

كما يمكن معرفة مستوى تلبية متطلبات المشروع، عن . يمكن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات التشغيل والصيانة

طريق تحديد حجم الفارق بين مستوى الحد الأدنى ومستوى الحد الأعلى المتمثل في خط ميل معدل الصرف 

بار أنه أعلى حد وصل إليه الصرف على بند المواد وقطع الغيار خلال الشهري في العقد الخامس على اعت

السنوات الماضية من عمر المشروع، كما يمكن من ذلك تحديد مقدار الدعم المطلوب شهرياً للوصول إلى مستوى 

 .٣ على الشكل)Bar Chart(الحد الأعلى من تحقيق المتطلبات، وذلك واضح من أطوال المستقيمات الرأسية 

                                                 
في العقد الحالي بدلاً من  تم تحديد مستوى الحد الأدنى باستخدام خط انحدار نقاط توزيع واقع الصرف التراآمي على المواد وقطع الغيار  ∗

 . التكلفة النهائية لهذا البند لم تعرف بعدحساب خط الميل نظراً لأن
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ن تحليل الوضع القائم، ندرك حجم المشكلة وكيف أنه لم يعد بإمكان الجهاز الإشرافي بعد مضي ما يقارب م

العامين على بدء المشروع،  سوى خفض مستوى الإنفاق إلى أدنى مستوى، ذلك لأنه لم يتبقى من المبلغ سوى 

د وقطع الغيار خلال الفترة المتبقية يساوي ثلاثة ملايين ريال، وبهذا يكون مقدار ما يمكن صرفه شهرياً على الموا

والذي قدر ) المفترض(ف معدل الصرف الشهري ـن نصـل بكثير مـدار أقـأي بمق. شهرياً/ ريال٢٣١،٠٠٠

 مليون ريال، مقسومة على إجمالي عدد ١٦وذلك بناءً على إجمالي التكلفة المعتمدة الـ( ريال ٤٤٤،٤٤٤بـ 

وهذا أمر لا بديل عنه، نظراً لأن الأنظمة واللوائح لا تسمح أن . ٣في الشكل كما )  شهرا٣٦ًأشهر العقد الـ 

 .يتجاوز إجمالى الصرف على أي من بنود العقد، إجمالي قيمة العقد
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منحنى واقع  الصرف في العقد الحالي
خط ميل معدل الصرف المفترض للعقد الحالي
خط ميل معدل الصرف في العقد الخامس( 1414-1417 هـ)

 

اسة لقد كان السبب الأساس في ارتفاع مستوى الصرف خلال الأشهر الماضية من عمر المشروع، هو الحاجة الم

لمواجهة المتطلبات الضرورية للعملية التشغيلية التي بدونها لا يمكن للعمل أن يستمر، ولأن معظم تلك المتطلبات 

كما أن إجمالي الصرف على بند المواد وقطع الغيار في العقدين . كانت لأعمال طارئة وأعمال علاجية هامة

 على التوالي، تأكد بأن ١٤٢٠– ١٤١٧ والعقد ١٤١٧-١٤١٤ مليون للعقد ٢٥ مليون و٣٠السابقين والتي بلغت 

واقع الصرف في العقد الحالي كان عند أدنى حد وأنه لايمكن النزول عنه، كما أن الالتزام بالسقف المحدد للصرف 

يعنى التخلي عن كثير من الأعمال ) ٣ و٢المتمثل في خط ميل معدل الصرف المفترض الموضح في الشكل ( 

تؤدي إلى تفاقم الأعطال، كما سيكون لها انعكاس سلبي ومضاعف على حجم الإنفاق المستقبلي، الجوهرية التي قد 

بهذا ). ١٩٩٦، وميكلين، ١٩٩٠منظمة كتاب التعليم،  (وهذا ما توضحه الدراسة وتشير إليه العديد من الدراسات 

المشروع على المدى البعيد بل يمكن القول أن الاقتصاد في الصرف على بند المواد وقطع الغيار ليس في صالح 

ع الصرف على بند المواد وقطع الغيار في العقد الحالي والعقد الخامس مقارنة بمعدل الصرف واق:   ٣الشكل 
 المفترض حسب المبالغ المتاحة في العقد الحالي

 خط الانحدار
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إن ذلك بمثابة التوفير المؤقت الذي سيستنفذ مضاعفاً في المستقبل عندما تسوء الأوضاع ويصبح إعادة تأهيل 

الأنظمة والخدمات أمراً مفروضاَ، عندها تجد جهة التمويل نفسها أمام حلول مستعجلة وبدائل محدودة تنعكس سلباً 

بمعنى أنه يجب الصرف بمقدار الحاجة كي لا تتراكم المشكلات ويتضاعف . كلفةعلى مستوى الجودة وحجم الت

التأثير، شريطة أن يراعى في ذلك عدم المبالغة في الأسعار، حتى يمكن استثمار جميع المبالغ المخصصة بما 

 المخصصات لقد كان لتدني مستوى. يحقق المحافظة على الإمكانات وبالتالي تقديم الخدمة المرجوة بشكل أفضل

المالية آثار واضحة على واقع توظيف الإمكانات، فإحتياجات المشروع المختلفة لم تعد تلبى بالشكل المطلوب، 

حيث اضطر جهاز الإشراف إلى توجيه الإمكانات بشكل غير متوازن، وأصبحت تنفذ أعمال محددة دون غيرها، 

ضح من واقع الصرف على أعمال المشروع الثلاثة وهذا يت. من أجل تفادي توقف الأنظمة والخدمات الأساسية

 .٤كما في الشكل) المدنية والميكانيكية والكهربائية(الرئيسة 
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المدنية الكهربائية الميكانيكية

الأعمال الرئيسة

الشكل 4 :  نسب توزيع المصروفات على الأعمال الرئيسة

 

حيث يتضح من الشكل الاهتمام الكبير بتوفير متطلبات الأعطال الميكانيكية على حساب تأجيل أعمال كهربائية 

 بالمئة منها قد انفقت على الأعمال ٦٨منصرفة على هذه الأعمال الثلاثة، نجد أن من تحليل المبالغ ال. ومدنية

يعود .  بالمئة فقط قد أنفقت على الأعمال المدنية١٠ بالمئة قد أنفقت على الأعمال الكهربائية بينما ٢٢الميكانيكية و

تتحمل التأخير ولأن لمكوناتها الآلية السبب في ذلك إلى أن هناك تركيز على صيانة الأنظمة الميكانيكية لكونها لا 

أعماراً تشغيلية محددة لا يمكن تجاوزها، لذا أعطيت الأولوية في التنفيذ، يليها في ذلك الأعمال الكهربائية حيث 

احتل حجم الصرف عليها المرتبة الثانية، وتأتي في المرتبة الثالثة والأخيرة الأعمال المدنية بنسبة متدنية نظراً 

كأنظمة التبريد (ة تأخيرها دون التأثير المباشر والآني على سير العملية التشغيلية للأنظمة الرئيسية لإمكاني

كما أنه من المتوقع في ظل هذه الظروف أن يقل الاهتمام أيضاً ببرامج ). ومولدات الطاقة والأجهزة المكملة لها

 .انة العلاجية والطارئة للأنظمة والخدمات الحساسةالصيانة الوقائية نتيجة تركيز الجهود لمواجهة احتياجات الصي
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 توصيات ومقترحات. ٧

لقد كان الهدف الأساس من إستعراض المشاكل القائمة في مشروع الدراسة، هو إبراز بعض التحديات المالية 

ت عملية والإدارية التي تواجه إدارة عقود التشغيل والصيانة في الوقت الحاضر، والخروج منها بدروس وتوصيا

فبمعرفة مصدر القصور في تقدير الإمكانات نتمكن . يمكن من خلالها وضع تصور عام للتعامل مع تلك التحديات

إن القصور في الإمكانات في أي مشروع يكون في الغالب . من معالجة ذلك القصور أو على الأقل التخفيف منه

العشوائية في تقدير الإعتمادات اللازمة وعدم الأخذ ) ٢خلل في تحديد الإحتياجات والمتطلبات، ) ١نتيجة إلى؛ 

بعين الإعتبار عوامل التغيير في التكلفة نتيجة تقادم مكونات المشروع وتغيير أسعار المواد وزيادة المساحة 

وهذه الأمور يشترك فيها كل من جهة . قصور في إدارة وتوجيه الموارد) ٣المخدومة أو عدد المستخدمين، 

فمن المفترض أن تكون جهة التمويل على معرفة وإطلاع تام بمكونات مشاريع التشغيل .  الإشرافالتمويل وجهة

والصيانة التي تقوم بتمويلها وأن تقدر الإحتياجات المادية والبشرية على أسس معايير ثابته وإطلاع تام 

كل مشروع، تشتمل على وذلك عن طريق تكوين قاعدة بيانات عن . بالاحتياجات العامة والخاصة لكل مشروع

بيانات أساسية توضح حجم ومواصفات مكونات المشروع من أنظمة ومعدات وكذلك مساحات المناطق المخدومة 

 .وعمر المشروع وعدد المستخدمين وغيرها من البيانات الضرورية التي يمكن الاعتماد عليها في تقدير التكاليف

 

 المطلوبة لمعظم مشاريع التشغيل والصيانة بالمملكة، يجعل هناك إن التشابه في طبيعة التكوين ونوعية الخدمة

تشابه أحجام ونوعيات ) ١: ومن تلك العوامل ما يلي. عوامل مشتركة في المتطلبات التشغيلية لتلك المشاريع

ل وغيرها، نتيجة لتشابه طبيعة المناخ ودرجات الحرارة خلا... الأنظمة والخدمات المستخدمة من تدفئة وتبريد

الحاجة إلى معالجة مياه الصرف الصحي لكي تستخدم في تبريد الأجهزة والمعدات الضخمة ) ٢فصول السنة، 

الاعتماد الكلي على التدفئة والتبريد الآلي، مما يزيد من أهمية المحافظة على الأنظمة ) ٤وكذلك ري المزروعات، 

 تشكل في مجموعها طبيعة وحجم الأعمال الميكانيكية وهذه الأنظمة بأحجامها وأنواعها وطبيعة تشغيلها. والخدمات

 .والكهربائية والمدنية، كما تعكس بدورها حجم المتطلبات من عمالة ومواد وقطع غيار

 

لذا كان من الضروري على جهة التمويل أن تقدر تكاليف المشاريع بشكل عام ومشاريع التشغيل والصيانة بشكل 

انات المتوفرة في كل مشروع، وأن تشتمل تلك المواصفات على سبيل خاص على أساس حجم ومواصفات الإمك

 :المثال لا الحصر مايلي

 

 :المواصفات العامة للمشروع

 .التكلفة الإبتدائية)  ٤سنة التنفيذ،  ) ٣الجهة المالكة،  ) ٢، ) المنطقة والمدينة(موقع المشروع ) ١

 

 :المواصفات الفنية للمشروع

حجم )٣، )الساعة/ طن مياة مغلية(حجم أنظمة التدفئة ) ٢، )الساعة/طن تبريد(حجم أنظمة التبريد ) ١

متر مكعب في (حجم المياه المعالجة )٤، ) الساعة/ميجوات من الطاقة( أنظمة توليد الطاقة الكهربائية 

 أطوال الخدمات المنظورة) ٦و ) عدد أو مقياس حجم(عدد وحجم الأنظمة والمعدات المساندة ) ٥، )اليوم

 ).بالمتر الطولي(وغير المنظورة 



 يأحمد بن حسن العرجان OL  ١مجلد 

 

 :المساحة وطبيعة الإستخدام

) ٣، )متر مربع( المنطقة المخدومة –مساحة المباني ) ٢، )متر مربع(مساحة الموقع العام للمشروع ) ١

عدد ساعات ) ٥و) ٢م/ شخص (عدد المستخدمين ) ٤، )تعليمي، سكني، وغيرها(طبيعة الاستخدام 

 ).يوم/ساعة(الإستخدام 
 

 :تاريخ ومواصفات التشغيل

الحد الأدنى والأعلى لقييم ) ٤متوسط قيمة العقود الماضية، ) ٣العمر التشغيلي، ) ٢تاريخ التشغيل، ) ١

الحد الأدنى والأعلى لتكلفة البنود خلال العقود ) ٦متوسط تكلفة بنود العقد المختلفة، ) ٥العقود الماضية،  

 ).إن وجدت) (العمرات(والإحلال الجزئي أو الكلي تاريخ إعادة التأهيل أ) ٧الماضية، 

 

الهدف من ذلك، هو تكوين صورة واضحة عن حجم وخصائص المشروع كي يمكن تحديد المتطلبات الحقيقية 

أو طاقة ) الساعة/طن تبريد(فبمعرفة الطاقة الإنتاجية للمشروع من مياه تبريد مثلاً . وتقدير التكاليف اللازمة

وغيرها من الخدمات ) الساعة/متر مكعب(أو كمية مياه الصرف الصحي المعالجة ) الساعة/ ميجاوت(كهربائية 

التي تتفاوت في مواصفاتها من مشرو ع لأخر، يمكن تقدير حجم متطلبات تشغيلها وصيانتها حسب الطاقة 

ساس عدد المستخدمين أو على أ) بالمتر المربع(كما يمكن تقدير التكلفة على أساس المساحة المخدومة . الانتاجية

تكلفة توفير ) ١وبهذا فإن هناك عدة طرق لتقدير التكلفة ومنها؛ . ،)المتر المربع/ فرد(في الوحدة المساحية 

/ ريال(تكلفة توفير الخدمات للوحدة العددية من المستخدمين ) ٢، )للمتر المربع/ ريال(الخدمات للوحدة المساحة 

للمتر المكعب من /ميجاوت او ريال / طن تبريد أو ريال/ ريال(ة من الخدمات تكلفة إنتاج وحدة معين) ٣، )للفرد

كما يمكن بناء معايير اكثر دقة وشمولية لحساب التكلفة وذلك من خلال الجمع بين أكثر من معيار، كأن ). السوائل

الخطأ عند حساب تحسب التكلفة على أساس تقديم الخدمة للفرد في المتر المربع، ذلك حتى يمكن تقليل نسبة 

فحساب التكلفة على أساس عدد من الوحدات المساحية في ظل وجود مواقع غير . التكلفة على أساس معيار واحد

مستغله ضمن مساحة المشروع الإجمالية، يعني هدر في الخدمة المقدمة ذلك لأن نسبة عدد المستفيدين من الخدمة 

وهذا سيتيح لجهة . الأمر بالنسبة للمعايير الإنتاجية والعدديةوكذلك . المقدمة في المتر المربع تكون منخفضة

التمويل وضع آلية موحدة لتقدير الاعتمادات اللازمة للمشاريع المختلفة على ضوء أحجامها وخصائصها وكذلك 

 .التغلب على مشكلة المبالغة أو النقص في الاعتمادات

 

حيث مهما قل أو كثر . يقل في الأهمية عن دور الجهة الممولةكما يمكن أن يلعب الجهاز الإشرافي دوراً أخراً لا 

حجم الامكانات فإن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى قدرة الجهاز الإشرافي في تفعيل تلك الامكانات، فبيده اتخاذ 

 :ومن الأدوار التي يمكن أن يلعبها الجهاز الإشرافي ما يلي. القرار ومن خلاله يتم توجيه الإمكانات

ناء تنظيم إداري متكامل تحدد من خلاله مهام وصلاحيات ومسؤليات الجهاز الإشرافي وكيفية ب .١

 التعامل مع الإدارات ذات العلاقة ومقاول المشروع،

 برمجة الأعمال بما يتلاءم وطبيعة ومواسم كثافة العملية التشغيلية، .٢

 لى رأس العمل،وضع معايير واضحة لإختيار الكفاءآت الإدارية مع ضرورة التدريب ع .٣

 تحديد الأولويات مع تحديثها بشكل دوري، .٤
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 وضع نظام للمراقبة والتحكم في إسعار وجودة المواد وقطع الغيار، .٥

 .الموازنة بين المتطلبات والإمكانات وعدم توجيهها لصالح عنصر على حساب عنصر آخر  .٦

 .قياس حجم مردود الصرف على مستوى الأداء بشكل دوري .٧
 

 الخلاصة. ٨

خطت الدولة خطوات جبارة في مجال البناء والتشييد وصُرف على ذلك بلايين الريالات، أستخدم على أثر ذلك لقد 

فبعد أن كانت تكيف المباني بأجهزة تبريد متواضعة التكوين، أصبحت . العديد من الأنظمة والتجهيزات الحديثة

كانت تتوفر فيه السيولة الكافية، وكان يعتقد تكيف من خلال أنظمة مركزية بالغة التعقيد، نفذ معظمها في وقت 

أصحاب القرار في ذلك الحين أنه سيظل بالامكان الصرف باقتدار على متطلبات التشغيل والصيانة المستقبلية لهذه 

لا شك أن المركزية في الأنظمة والخدمات لها دور إيجابي في خفض تكاليف التأسيس وكذلك . المشاريع العملاقة

 .لصيانة، شريطة أن يكون هناك متابعة مستمرة وبرامج تشغيل وصيانة منظمة ودقيقة لا تقبل التأخرالتشغيل وا

 

لكن الواقع يشير إلى وجود تناقص في مستوى الدعم المالي لعقود التشغيل والصيانة، مما كان له الأثر الواضح 

.  على غياب المنهجية في تقدير التكاليفهذا التناقص في حجم الاعتمادات المالية، دل. على تدني مستوى الأداء

حيث كان من المفترض أن يزيد حجم الاعتماد بتقادم عمر المشروع، لكن ما حدث هو العكس تماما، فنجد أن قيمة 

العقد الأول بعد سنة الضمان كان ضعف العقد الحالي تقريباً، مع أنه قد مر على تنفيذ المشروع أكثر من ربع 

زاد من تأثير تلك التحديات المالية . د أهم التحديات التي تواجه مشاريع التشغيل والصيانة اليوموهذا يعتبر أح. قرن

وجود بعض العوائق الإدارية التي شكلت في مجموعها نوع آخر من التحديات التي حدت من استغلال الإمكانات 

مواد وقطع غيار، تبين أن هناك من تحليل مستوى الصرف على متطلبات مشروع الدراسة من عمالة أو . المتاحة

كما تجدر الإشارة إلى أن واقع الصرف على بند . نقص واضح خاصة في الصرف على بند المواد وقطع الغيار

العمالة بمستوى الأجور المنخفض جداً، يعتبر مؤشر آخر على الشح في الصرف على مشاريع التشغيل والصيانةً، 

ارد البشرية، حيث لا يمكن بتلك الأجور المتواضعة استقطاب عمالة مؤهلة وإن ذلك يمثل تحدي كبير لإدارة المو

كما أن عدم . يتوفر لديها المهارة والخبرة اللازمة للتنفيذ أو الإشراف على أعمال تخصصية وتقنية عالية التعقيد

 آخر أمام تأدية المهام على إمكانية توفير المواد وقطع الغيار اللازمة لكلا الأعمال الوقائية والعلاجية، يعتبر تحدى

هذا إلى جانب ما تسببه طول وتعدد الإجراءات الروتينية من صعوبات في التعامل مع . الوجه المطلوب

لذا كان من الضروري أن تكون هناك سياسة عليا ترسم الخطوات . المستجدات واتخاذ ردود الفعل التصحيحية

ا سياسات أخرى تنظم وتوضح الأساليب الواجب إتباعها عند تحديد الأساسية اللازمة لتقدير التكاليف، ينطلق منه

متطلبات كل مشاريع على حدة، مراعين في ذلك أحجام ومواصفات وجميع العوامل المحيطة الثابت منها والمتغير 

 .وأثر كل منها على تأدية المهام
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